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 20-51لخاصة للمتهم بمنظور اللأمرالسوار الإلكتروني ومساسه بالحياة ا

 

 .درّار عبد الهادي

جامعة   .القانون العام المقارن : في  .د.م.دكتوراه ل طالب

 -سيدي بلعباس –الجيلالي اليابس 

 derrarm@hotmail.fr  :البريد الالكتروني

 

 :لخصالم

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية ينص على المراقبة  20-51لقد جاء نص الأمر

وإن من الجوانب  ،كنوع من أنواع المراقبة القضائية(تقنية السوار الإلكتروني)الإلكترونية 

من حق في ( المتهم) ما تبقى للمحكوم عليه على ومساسا السلبية لهذه المراقبة تشكل خطرا

 ن تمسهما تقنيةفهذين الحقي .ومنها حرمة المسكن وحرمة الجسد وسلامته حياته الخاصة

في الحق  مع مبدأ عدم الإعتداء على حرمة المسكنالسوار الإلكتروني مما يجعلها تتعارض 

، والثاني يتعارض مع ما يترتب على وضع الجهاز الإلكتروني على الجسد من آثار صحية الاول 

الإلكترونية من خلال  فسية الناتجة عن شعور الخاضع للرقابةسيئة، إضافة إلى الآثار الن

 .نظرة المجتمع إليه

Abstract   :  

The amended text order N° 02-15, related to the criminal procedure 

code, has been included the electronic monitoring (Electronic bracelet 

technique) as a sort of the judicial control types. One of the negative aspects of 

this monitoring is that it poses threat and encroachment upon what is left of 

rights for the convicted person (accuser) for his private life, including 

inviolability of home and body and safety. The electronic bracelet technique 

that affecting those both rights is inconsistent with the principle of non-

aggression on the inviolability of home in the first right and incompatible with 

the consequences of the bad health effects resulting from the used electronic 
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device on the body in the second right in addition to the psychological effects of 

the controlled person resulting from the society’s viewpoint. 

 .مقدمة

حقوقه دون المساس بحرية المتهم و  يتسنىلا المجردة ن البحث عن الحقيقة إ

إلى  من جانب الإتهام في سبيل الوصول هددة م مهذا يعني أن حرية المتهو  ،الأساسية

التي  ، الأمر الذي اقتض ى حماية هذه الحرية بافتراض براءة المتهم طيلة الفترةالحقيقة

من دلائل  ، مهما كانت هناكحتى تثبت إدانته بالدليل القاطع تستغرقها الإجراءات الجنائية

بهات قائمة ضده
ُ
حماية الحرية الشخصية للفرد و لى حماية يهدف ان القانون وإ، أو ش

بهات الإتهام عرض
ُ
حيط بهم ش

ُ
 . الناس الذين قد ت

ألا  غير أن هذه الحماية يجب ألا تكون على حساب المصلحة العامة التي تقتض ي

أساء  ، فإنعلى حريات الآخرين دت  ع  ، فحرية الفرد مصونة مالم ي  المجرم من العقابيفلت 

الإنتفاع يحسن  لمالتي ة تسلب قسط من حرييُ  هأنف، له عمال حقه في الحرية المتاحةاست

و لكن هذه .الأمن فيه  استتبابتقتضيه ضرورة حفظ كيان المجتمع وحمايته و هذا مابها، و 

د
 
ق
ُ
الأفراد إلا بالقدر الضروري  ، فلا يكون المساس بحرياتر بقدرهاالضرورة يجب أن ت

ية الشخصية وحرمة ات الحر من خلال ضمانو  ،صالحهمالذي يحمي حقوق المجتمع و 

 لإفتراض البراءة، مما يعتبر اعتداء على الحياة الخاصة، و 
ً
إلا كان إجراء تحكميا و مخالفا

، إلا المتهم باسم حق الدولة في العقابفبالرغم من إباحة المساس بحرية  الشرعية الإجرائية

 إأنه يتعين 
ً
الخصوصية  جوهر الحق فيالإبقاء على –لمبدأ الأصل في المتهم البراءة حتراما

المتهم في حرمة الحياة  ، فحق الدولة في العقاب لا يبيح الإعتداء على حق-عدم إهداره كليةو 

، و إنما يبيح مجرد المساس به في الحدود التي يقتضيها إستعمال ذلك الحق، و 1الخاصة

تكفل ، أوجب القانون مراعاة ضمانات حتى لا يكون أمر هذه الحدود معرضا للتحكم  

و غيره من حقوق الإنسان  –رغم المساس به– لحق في حرمة الحياة الخاصالإبقاء على ا

 .الأخرى 

سنة التطور  02512في ظل عمل الدول الجزائرية على تطوير انظمتها فتعد سنة و

هي تهدف إلى ترشيد سياستها  هاو  .القضائيةالتكنولوجي الملحوظ في مجال المنظومة 

وعكفت على البحث عن البدائل  .قوبات السالبة للحرية قصيرة المدةالعقابية وتضييق الع

 3 20-51وهذا ما نلمسه من التعديل المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 
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كبديل للتوقيف  -المراقبة القضائية الإلكترونية -الذي نص على العمل بالسوار الإلكتروني 

عن طريق وضع سوار  ،في منظومة العدالة الجزائريةتحت النظر لطالما كانت نقطة سوداء 

إلكتروني يشبه الساعة في يد أو كاحل المحكوم عليه بالمراقبة القضائية الإلكترونية التي 

 .تقيد الحرية خارج أسوار السجن

–مدى إعتبار الحياة الخاصة للمتهم مصونة : فمن هنا يأتي الباعث لطرح السؤال التالي

 ؟20-51ل بتقنية السوار الإلكتروني في ظل الأمرفي ظل العم -محمية

اقبة الإلكترونية والجهة القضائية المختصة : المبحث الأول  تعريف المر

 .بفرضها

على إجراء الوضع تحت المراقبة  20-51جراءات الجزائية المعدل باأممرالإ لقد نص قانون 

ن بـ جهات التحقيق من وأدرجه تحت الباب المعنو –أو الرصد الإلكتروني –  الإلكترونية

قسم الحبس المؤقت والإفراج إلا ان المشرع لم يأتي بتعريف لهذه المراقبة الإلكترونية إلا 

 :أنه ذكر الجهة القضائية المختصة بفرضه لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى 

 .ونشأة السوار الإلكتروني تعريف: المطلب الأول 

 .لمراقبة الإلكترونيةالجهة المختصة بفرض ا: المطلب الثاني 

 (.المحكوم عليه) إلتزامات واضع السوار الالكتروني: المطلب الثالث

 تعريف ونشأة السوار الإلكتروني: المطلب الأول 

 .تعريف السوار الالكتروني: أولا 

لقد تعددت المفاهيم والمصطلحات التي أطلقت على نظام المراقبة القضائية الإلكترونية 

وأن نظام المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى . ها تصب في هدف واحدوإن كانت في مجمل

 le prison a domicile"أو الحبس في البيت"  bracelet  électronique"بالسوار الإلكتروني 

ou le placement sous surveillance électronique "فلقد تضاربت التعاريف بشأنه. 

جهاز إلكتروني يثبت في : "على أنه 210ة في القرار رقم فعرفه المركز العربي للبحوث القانوني

شكل سوار إما في معصم المحكوم أو كاحله و يستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصير 

 4". المدة أو كإجراء تحفظي لمراقبة المتهم المفرج عنه

د المراقبة الإلكترونية أو السماح الإلكتروني أو الرص«   pierre landreville» ويعرفه

ويمكن أن  ،هو وسيلة لتنفيذ الحكم دون أن يكون المحكوم عليه في السجن" الإلكتروني

تقرر تحت الإقامة الجبرية بديلا للإعتقال في إنتظار جلسة المحاكمة ويستند هذا الإجراء 
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أو منزل الشخص ما سيستضيف ذلك ، –على مبدأ أن الشخص يوافق على البقاء في المنزل 

هو ترك المحكوم عليه : "وعرفته الأساتذة نرمين شراب5". عها القاض يفي أوقات محددة وض

بعقوبة سالبة طليقا مع إخضاعه لعدة إلتزامات ومراقبته إلكترونيا من خلال إشارات يتم 

التعرف عليها عن طريق سوار إلكتروني يوضع في معصم أو قدم الخاضع للمراقبة في 

 6". النطاق الجغرافي المحدد له

إلتزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال : "ستاذ سالم عمرويعرفه الأ 

ساعات محددة، حيث يتم متابعته من خلال وضع أداة إرسال على يد المحكوم عليه تشبه 

وتسمح لمركز المراقبة من الكمبيوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان  -سوار إلكتروني -الساعة 

 7. ان والزمان المحددين بواسطة الجهة القائمة على التنفيذالمحكوم موجودا في المك

مراقبة الجاني وسلوكه للتأكد من إصلاحه :" أيضا جاء في تعريف خالد سعود بشير جبور 

ذاتيا لما قد يكون إعترف نفسه أو سلوكه من أوجه القصور أو الفساد أو الإنحراف بعيدا 

 ".عن سلب حريته والزج به في السجن 

 .لسوار الإلكترونيلالنشأة والتطور القانوني : ثانيا

قبل الأخذ في البحث عن تطور نظام المراقبة الإلكترونية لابد من التفريق بين أصل الفكرة 

و ما يعرف بالحبس في البيت كان معمول به أوتكريسها ، فتأصيل نظام السوار الإلكتروني 

ريع العقابي الأمريكي أول تشريع قام أما عن التكريس فيعتبر التش 8في الشريعة الإسلامية

غير أن  5822سنة –السوار الإلكتروني  –بتكريس الوضع تحت المراقبة  الإلكترونية 

بينما تم تطبيقه في أروبا أمول مرة في بريطانيا  9التطبيق الفعلي الأول كان في ولاية فلوريدا

،هولندا  5881ينها السويد تم إنتقل إلى أغلب التشريعات العقابية الأوروبية من ب 5828

وقد أدخلته هذه الأخيرة في نظامها القانوني بموجب القانون . 5881، بلجيكا و فرنسا 5881

 107من ) مواد  21وخصص له  155-0222المعدل والمتمم بالقانون رقم  5518- 81رقم 

بح نظام وقد قدم إطار تشريعيا نموذجيا متكاملا،  ومن تم أص( 51مكرر  107الى  21مكرر 

السوار الإلكتروني أسلوبا جديد لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بطريقة مستجدة خارج 

 . أسوار السجن

التجربة أثبتت الدور الفعال الذي تحققه في درء مساوئ العقوبة السالبة للحرية وقد 

حاولت بعض الدول تطبيق هذه الوسيلة في المرحلة السابقة للإدانة كدليل للحبس 

 10.تياطي إلا أنها سرعان ما عدلت عن ذلك  واكتفت بها كبديل للعقوبة الإح
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اقبة الإلكترونية: الثانيالمطلب   .الجهة المختصة بفرض المر

 20-51وفقا للقانون إجراءات الجزائية الجزائر وبعد تعديله بموجب الأمر 

وهذا  ،رونيةيختص قاض ي التحقيق باتخاذ قرار بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكت

يمكن لقاض ي التحقيق "بنصها   27الفقرة  25مكرر المادة  501ما يستشف من نص المادة 

أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى إلتزام المتهم بالتدابير 

 . المذكورة

هو هو أن قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية " يمكن" وما يفهم من كلمة

سلطة تقديرية لقاض ي التحقيق، وله سلطة إضافة أو تعديل بعض الإلتزامات المفروضة 

  11.على المحكوم عليه

هذا عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنس ي في فرض المراقبة الإلكترونية يختص بها 

قاض ي تنفيذ العقوبة الذي يقع في نطاق اختصاصه المكاني مكان إقامة الشخص الموضوع 

ويشترط موافقة المحكوم عليه، وقد يتخد قرار الوضع تحت  ،اقبة الإلكترونيةتحت المر 

المراقبة دون مرافعة إذا وافق النائب العام والمحكوم عليه ويبلغ قاض ي تنفيذ العقوبة 

 .خطيا لتحديد الواجبات والتدابير المفروضة عليه خلال مدة المراقبة

 (. المحكوم عليه) كترونيإلتزامات واضع السوار الال :الثالت المطلب 

يعتبر القانون الفرنس ي القانون الرائد في مجال تطبيق هذه العقوبة حيت نص 

لزمت عدم تغيب أوالتي  ،107/1عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفرنس ي في المادة 

المحكوم عليه من محل إقامته أو أي مكان أخر يحدده قاض ي تنفيذ العقوبة في المدة التي 

حددها، مع الأخد بعين الإعتبار قيام المحكوم عليه بممارسته نشاط مهني أو دراس ي أو ي

  12.تدريب ما أمجل إندماجه في المجتمع

نجد المادة  20-51وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل باأممر 

لكترونية للتحقق تنص على أن قاض ي التحقيق يأمر بالمراقبة الإ 27الفقرة  25مكرر  501

 :من مدى إلتزام المتهم بالتدابير المذكورة أدناه، ومنها 

 .عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاض ي التحقيق إلا بأذن هذا الأخير •

 .عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاض ي التحقيق •

قيق أو الإجتماع الإمتناع عن رؤية الأشخاص الذين يمنعهم قاض ي التح•

 . ببعضهم
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 .عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواعيد محددة•

المكوث في إقامة محمية يعينها قاض ي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بأذن هذا •

 .الأخير

، في حين 20-51وهذين الإلتزامين الأخيرين من الإلتزامات المستجدة بموجب الأمر  

زام الأخير على نوع واحد فقط من الجرائم، وهي الجرائم الموصوفة قصر المشرع تطبيق الإلت

أشهر يمكن تمديدها مرتين أي  27بأفعال إرهابية أو تخريبية كما حدد مدته القصوى بـ 

أشهر، أما الجهة المكلفة بتنفيذ هذا الإجراء وبضمان حماية المتهم فكلف  28بمجموع 

ي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة ويعاقب كل من يفش . ضباط الشرطة القضائية

 13. المحمية للمتهم بالعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق

المذكورة سابقا فهي  25مكرر  501إضافة إلى الإلتزامات المنصوص عليها في المادة 

على سبيل المثال وأنه يمكن لقاض ي التحقيق أن يعدل أو يضيف إليها إلتزامات جديدة عن 

   14.ار مسبب ومعلل من طرف قاض ي التحقيقطريق قر 

اقبة الإلكتروني بـ حرمة المسكن وحرمة الجسد : المبحث الثاني مساس المر

 .وسلامته

عقود مضت، كان التصور والفهم لحرمة الحياة الخاصة، أن يسكن الإنسان قلعته، وأنه 

ات العلمية و لكن التطور . ليس من حق الآخرين أن يعلموا بأنشطة الفرد داخل مسكنه

المتلاحقة أضافت أبعادا جديدة إلى أزمة الحياة الخاصة، إذا أن مفهوم منزل الإنسان هو 

. قلعته الحصينة لم يعد وحده كافيا لحماية حرمة الحياة الخاصة من التطفل والإنتهاك

فالتطور الهائل والمتلاحق في وسائل التكنولوجيا أصبح يمكن أفراد المجتمع من تلقي سيل 

 .ير من المعلومات والأخبار وكثيرا ما ارتبطت هذه الأخبار بخصوصيات الأفراد غز 

 .حرمة المسكن :الأول  المطلب

يعد الحق في حرمة المسكن عنصرا هاما من عناصر لحق في حرمة الحياة الخاصة، بل من 

ن مسكن الإنسان هو مخزن خصوصياته ومحور ز هذه العناصر على الإطلاق ذلك أم أبر 

وحرماته وحزام أمنه وأمانه على نفسه وعرضه وماله ويمثل موطن الستر خلوته 

 . والإطمئنان وهذا قمة الخصوصية

على مصطلح واحد بهذا الشأن  لا تتفقفإنها ومن استقراء النصوص التشريعات العربية 

فمن بين التشريعات من يستعمل مصطلح منزل والأخر يستعمل مصطلح مسكن وان كل 
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مستودع الأسرار و المكان الذي يأوي اليه :" يصبان في مفهوم واحد هو من المصطلحين 

الإنسان وهو مكان الحياة الخاصة للإنسان و اسرته وخصوصياته ويعد مسكنا كل مكان 

 ".يتخذه الشخص للسكن أو الإيواء

كل مكان معد للسكن سواء :" ن مفهوم المسكن في الفكر القانوني الحديث هوو الواقع أ

ه صاحبه فعلا وبصورة مستمرة أو كان يتغيب عنه في بعض الأحيان ، وسواء أكان كان في

، ذلك أن الغائب اولى بحماية القانون من مسكن هنالك من يشرف على المسكن أم لم يكن 

 15"الحاضر 

فهو كل مكان خاص :" رتباطه المسكن بحرمة الحياة الخاصةأما مدلول المسكن في ضوء إ

 ."ة دائمة او مؤقتةم فيه الشخص بصفيقي

وضع تحت المراقبة لن اأ :القائل يالوضع تحت المراقبة يشاطرون الرأ كثيرا من معارض يو 

الإلكترونية يطرح مشكل الملائمة من الناحية القانونية بين مكان تنفيذه في بيت وبين مبدا 

لى إوكيف نحول بيت أحدهم . مة المسكن وإحترام الحياة الخاصةعدم الاعتداء على حر 

حساسه طة بعد تنفيذ العقوبة سيعود إلى إنه وبكل بساأسجن بدون قضبان ونتصور 

الطبيعي تجاه منزله كملجأ ومأمن؟ وكيف ينظر الى منزله الذي كان حتى البارحة فقط 

 16سحنا له أمنه كان مكانا لحجزه

 :نقد

-السوار الإلكتروني–يمكن القول أن حرمة المسكن أنتهكت من طرف المراقبة الإلكترونية 

إذا كان هذا المسكن مشترك أي يضم تحت سقفه المحكوم عليه وأفراد عائلته وأفراد 

 .أخرين

، ن السجناذا كان بعض علماء النفس يذهبون إلى أن السوار الإلكتروني أشد وطأة مو 

 ، فهذا القول تعوزه الدقة ، حيث انطلق منلخاضع لها يكون مراقبا بشكل دائمن انظرا لإ 

رات حيث يماتقوم على اساس ان المراقبة الالكترونية هي كالمراقبة بواسطة الكفكرة خاطئة 

 .يكون الخاضع لها مفضوحا في كل تحركاته

وأن حرمة المسكن بالنسبة للمحكوم عليه هي محمية نسبيا والتي تعد أخف ضررا من 

 17.تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

 :لامتهحرمة الجسد وس:  الثانيالمطلب 
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يباشر وظائف الحياة وهو  الذي الكيان" نه يعرف جسم الإنسان من الناحية القانونية بأ

ويمكن القول  ."الذي تنصب عليه افعال الاعتداءمحل الحق في سلامة الجسم و الموضوع 

نسان كيانه النفس ي و العقلي يتسع ليشمل فضلا عن الكيان النفس ي للإ" الجسم" ان لفظ 

أهمية م الأنسان هي واحد بغض النظر عن عني ان الحماية القانونية لجسايضا ، مما ي

  18الوظيفة التي يؤديها العضو المتعدي

مصلحة مشتركة للمجتمع و الفرد في " ما بالنسبة للحق في سلامة الجسم فيعرف بانه أ

المحافظة على سلامة جسم الإنسان في تكامله وصحته وسكينته ، يقرها القانون ويحدد 

يتبين من خلال هذا التعريف ان للحق في سلامة الجسم جانبين الاول " سائل حمايتهاو 

في الحق  يتمثلفردي و الاخر إجتماعي يحددان نطاق هذا الحق ومضمون كل جانب منهما 

 في التكامل الجسدي و الحق في الاحتفاظ بالمستوى الصحي للجسم فضلا عن الحق في

تشكل  الثلاثةوهذه العناصر ( السكينة الجسدية)نفسية التحرر من الآلام البدنية و ال

 19.مضمون الحق في سلامة الجسم 

 حرصت القوانين الوضعية على حماية جسم الإنسان من أي اعتداء يقع عليه من الغيرو 

، هتمت أغلب التشريعات بحماية حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسدهإحيث 

، الجرح، الاعتداء جرائمالذي حصر الجزائري القانون عتداء بعقوبة خاصة، ك إوخص كل 

والضرب وإعطاء الموارد الضارة ،و التعدي أو الإيذاء الخفيف وأعمال العنف والتعدي 

 20.الأخرى 

هو حمل المحكوم عليه و  .؟الإلكتروني رتداء السوارإموضوعنا وهي مشكلة ولكن تطرح 

ا يتولد عليه شعور بالتهميش لحقد وملعلامة تدل على إنحرافه مما يولد له الشعور با

 21.فضلا على احساسه بانه مراقب في ادق افعاله وتحركاتهوالإحباط، 

فقد يترتب على وضع الجهاز الإلكتروني على الجسد آثار صحية سيئة، إضافة إلى الآثار 

 .النفسية الناتجة عن شعور الخاضع للرقابة بالنظرة غير الكريمة من قبل المجتمع

 :نقد

د يقال أن السوار الإلكتروني الذي يوضع في يد أو كاحل المحكوم عليه قد يشكل إعتداء ق

على سلامة جسده أي الأثر السلبي للسوار على الصحة العقلية للأفراد المراقبين، 

لإحساسهم أنهم تحت المراقبة المستمرة مما يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والتوتر في 

 . العلاقات
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 لإباحة ما يترتب  ويذهب رأي من
ً
 جوهريا

ً
الفقه وبحق بأن رضا الخاضع للرقابة يعد شرطا

على المراقبة من مساس بحرمة الجسد والنفس ولقد أضافت بعض التشريعات التي تطبق 

نظام المراقبة الإلكترونية ضمانة مهمة لمن يخضع للمراقبة تتمثل في صدور شهادة طبية 

 22.مراقبة تسمح بخضوعه لهاتفيد بأن الحالة الصحية للخاضع لل

 :الخاتمة

إن تبني العقوبات البديلة في التشريع العقابي الجزائري للعقوبات السالبة للحرية قصيرة 

يعد أحد أهم وأبرز   -السوار الإلكتروني -ومنها الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ،المدة

من مساس تي قدمها الفقه التطور العلمي العقابي على الرغم من الإنتقادات الكبيرة ال

، إلا أنها في المقابل تساهم  -حرمة المسكن و حرمة الجسد و سلامته–بالحريات الشخصية 

عن طريق إندماجه ( السجن)في إصلاح الجاني عن طريق إبعاده من الوسط الإجرامي

الإجتماعي في الحياة الحرة كما أنه يشكل ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان ويعزز مبدأ 

 .ستوري ألا وهو قرينة البراءةد

بعد صدور –الفعلي على أرض الواقع  تطبيقه وأن تقنية السوار الإلكتروني في حالة

سيؤدي لا محال إلى إعطاء صورة إيجابية لتطور المنظومة القضائية –المرسوم التنفيذي 

 .في الجزائر 

البديل وإقناع الرأي ونأمل أن توفر سياستنا الجنائية مناخا ملائما لإحتضان مثل هذا 

 .العام الحقوقي والمدني بتقبله حتى نثري منظومتنا الجزائية الجزائرية ونعمل على تكاملها

 :قائمة المراجع

دراسة مقارنة، دار النهضة –أسامة حسين عبيد ، المراقبة الجنائية الإلكترونية  .5

 .0228، القاهرة ، 25العربية، الطبعة

فارس حسين، الحق في سلامة الجسم، مجلة  أكرم محمود حسين البدو، بيرك .0

 .0221،سنة77،عدد8الرافدين للحقوق ، مجلد 

زهرة غضبان ، تعدد انماط العقوبة وأثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم  .7

 .0257عليهم، رسالة ماجستير ، جامعة باتنة ،كلية الحقوق ،

ة السالبة للحرية سالم عمر، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوب .1

 . خارج اسوار السجن، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، القاهرة
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